الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

ورقة عمل حول تجربة تمويل الاستراتيجية الوطنية الإحصائية 

الدعم المستند إلى البرامج بدلا من المشاريع

(Program-Based Support)

 مقدمة

 إلى المنتدى الثالث لتعزيز القدرات الإحصائية

صنعاء-اليمن (17-18/4/2007) 

مقدمة

يتطلب إنتاج الإحصاءات الرسمية وتلبية احتياجات مختلف فئات مستخدميها كماً ونوعاًً  توفير موازنات سنوية  كبيرة لا تستطيع كثير من حكومات الدول النامية الالتزام بها. ومن خلال الاطلاع على تجارب العديد من المؤسسات الإحصائية في مجال توفير التمويل اللازم لها تبين أن التمويل قد يأخذ أحد الأنماط التمويلية التالية أو من خلال مزيج منها:

1. تمويل كامل من قبل الحكومة كما هو الشأن في الدول العربية الغنية وهذا النمط يتميز بالتالي:
· توفير الاستقرار المالي للمؤسسة الإحصائية.
· تخفيف عبء البحث عن التمويل للمؤسسة الإحصائية. 
· تفرغ المؤسسة الإحصائية للعمل على الأنشطة الإحصائية ضمن الخطة المعتمدة.
· الاستقرار والأمان الوظيفي لكادر المؤسسة.
· السهولة والمرونة في تخطيط وتنفيذ الأنشطة الاحصائية.
ويعتبر هذا النوع من التمويل الحالة المثالية التي تسعى أي مؤسسة إحصائية للوصول إليها.
2. تمويل جزئي من قبل الحكومة والباقي تمويل ذاتي مقابل خدمات ونشاطات مختلفة لصالح جهات تطلب خدمات خاصة من خارج خطة الجهاز الإحصائي، وهذا النمط  يتميز بالتالي:
· يوفر نوع من الاستقرار والحوافز الإضافية لكادر المؤسسة.
· القدرة العالية لدى المؤسسات الاحصائية على توفير بيانات تلبي احتياجات القطاع الخاص ومبادراته المختلفة.
· قدرة أكبر على الاستقلالية. 
من جهة أخرى فانه يؤخذ على هذا النمط من التمويل أن المشاركة في تمويل المشروع الواحد من قبل أكثر من ممول قد يؤثر سلباً على مرونة تخطيط وتنفيذ المشروع.

3. تمويل مشترك من قبل الحكومة والمانحين، ويتميز هذا النمط بالتالي:
· زيادة المساهمة في بناء القدرات الذاتية لموظفي المؤسسة الاحصائية من خلال توفر فرص التدريب والبعثات الفنية.
· زيادة تراكم الخبرات لدى المؤسسة الاحصائية نتيجة الاستمرار في الحصول على فرص التدريب سواء من خلال الدورات أو من خلال العمل مع خبراء البعثات الفنية.
من جهة أخرى فانه يؤخذ على هذا النمط :

· كثرة التقارير والاجتماعات  المطلوبة من كل ممول لكل مشروع بصورة مستقلة.
· التمويل يغطي مشاريع لفترة زمنية مؤقتة ومحدودة. 
· قد تخضع المشاريع الإحصائية لأولويات واهتمامات الجهة المانحة مما يجعل عملية التخطيط في المؤسسة الإحصائية مقيدة إلى حد ما.

بالنسبة لحالة الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء الفلسطيني فانه لا يوجد تمويل كامل من قبل الدولة وإنما يعتمد الأسلوبين الثاني والثالث، وقد مرت تجربته في تمويل برنامجه الاحصائي بمرحلتين رئيسيتين، هما: المرحلة الأولى كان التمويل خلالها يأتي من الحكومة والجهات المانحة بحيث تتولى كل جهة مانحة تمويل جزء من البرامج الاحصائية واستمرت هذه المرحلة خلال الفترة 1993 - 2002؛ والمرحلة الثانية والتي بدأت منذ عام 2003 حيث أصبح التمويل خلالها يأتي من الحكومة ومن قبل مجموعة من الممولين على شكل سلة تمويلية واحدة تساهم فيها مجموعة من الجهات المانحة دون النظر إلى تفاصيل كيفية الانفاق من السلة، ولكن يتم التدقيق على المخرجات التي تحققت من خلال هذا التمويل.  وفي كلا المرحلتين استمر الجهاز أيضا بالاستفادة من فرص التمويل الذاتي التي يوفرها مقابل بعض الخدمات التي يقدمها لصالح جهات تطلب خدمات خاصة من خارج خطة الجهاز الإحصائي.  وبشكل عام فإننا نستطيع القول بأن الجهاز استمر في توفير التمويل اللازم لأنشطته من خلال الدمج بين النمطين الثاني والثالث. 

خلال المرحلة الأولى كان نظام التمويل يؤدي إلى تشتت الجهود والأولويات وعدم استقرار النظام الإحصائي، الأمر الذي دفع الجهاز لبناء وتطوير  نظام حوسبة للإدارة المالية لمختلف المشاريع (Management Information System MIS)  لتلبية طلبات الممولين العديدة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.  وقد أدى هذا التطور إلى بناء الثقة المهنية بين الجهات المانحة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وإكساب الجهاز صفة المؤسسة المهنية المتخصصة والمستقلة.

ونتيجة لتقييم التجربة في المرحلة الأولى، طرح الجهاز عام 2000 على مجموعة الممولين الرئيسيين له فكرة توحيد التمويل الذي يقدمونه له ضمن سلة واحدة، وخاصة أن الجهاز في ذلك العام كان يحضر وثيقة مشروع الدعم اللازم له للفترة 2001- 2005، وذلك بدلا من أن يتوجه لكل جهة مانحة باختيار جزء من البرامج الفرعية في الوثيقة ليتولى تمويلها.  وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبا من معظم الممولين، وتم عقد سلسلة من اللقاءات بين الجهاز والجهات المانحة للاتفاق على الآليات العملية لتنفيذ الفكرة، إلى أن تم الخروج بآلية تناسب جميع الجهات المانحة وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بفكرة سلة التمويل عام 2003، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.

أهداف توفير التمويل من خلال سلة تمويل رئيسية 
الهدف الأساسي من العمل على توفير سلة تمويل رئيسية هو التحول من دعم مشاريع إحصائية إلى دعم برنامج إحصائي وطني متكامل، والاستجابة بشكل افضل لاحتياجات مستخدمي البيانات وتلبية متطلباتهم من البيانات الإحصائية في مختلف المجالات.  أما الأهداف التفصيلية فهي كما يلي:

· توفير سلة تمويلية لبرنامج شامل ومخطط بشكل استراتيجي. 

· توحيد إجراءات ومتطلبات الممولين لتأسيس نظام تقارير منسق ومبرمج بشكل جيد.
· توفير جميع المساعدات والبعثات الفنية وفقا لاحتياجات المؤسسة الاحصائية.
· توفير دعم مالي إضافي لأنشطة وبرامج طارئة لم تدرج في وثيقة المشروع ووفقا للحاجة الملحة.
· تعزيز علاقة الشراكة بين المؤسسة الاحصائية والدول والجهات المانحة مع التركيز على مبدأ الاستدامة في البرنامج الاحصائي.  
·  تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة والإنتاجية في عملية التمويل.
· تعزيز كفاءة إدارة العلاقة مع المانحين من خلال توفير الوقت والجهد لتنظيم الاجتماعات الدورية.
الترتيبات القانونية الخاصة باتفاقيات سلة التمويل
تتلخص الترتيبات القانونية بين المؤسسة الإحصائية والجهات المانحة المساهمة في سلة التمويل بما يلي:

· توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإحصائية ومجموعة الممولين تغطي فترة طويلة نسبيا (3 سنوات على الأقل) على أن تمكن صياغة الاتفاقية من تمديدها ضمن إجراءات سهلة (على شكل ملاحق توقع في حينه مثلا).
· توقيع اتفاقيات ثنائية بين المؤسسة الإحصائية والمساهمين في سلة التمويل لتمويل خطة برامج الجهاز تتضمن الدفعات والالتزامات المالية لكل طرف قابله للتجديد عند انتهاء المدة الزمنية المقررة.
· الاتفاق على تسمية مؤسسة تدقيق حسابات قانونية لتدقيق حسابات سلة التمويل.
· تقييم البرامج التي تغطيها الاتفاقية من قبل بعثة فنية خارجية تتفق عليها المؤسسة الإحصائية ومجموعة التمويل.
آلية انضمام أعضاء جدد لسلة التمويل أو الانسحاب منها

بما أن الاتفاقية تعتبر اتفاقية دولية، فإن عملية الانضمام لمجموعة التمويل أو الانسحاب منها يخضع للأعراف والبروتوكولات المتعارف عليها دوليا، وحتى تكون الاتفاقية مرنة، فلا بد أن تتصف بالمواصفات التالية:

· أن تمكن الآلية من انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة التمويل بعد موافقة جميع الأطراف وتعهدها بتقديم مساهمات مالية أو فنية.  وهذا ما تم الإشارة إليه في الاتفاقية الموقعة بين الجهاز ومجموعة الممولين. 
· أو يتم وضع آليات واضحة في الاتفاقية حول كيفية انسحاب عضو/أعضاء من مجموعة التمويل بحيث لا تؤثر عملية الانسحاب على البرنامج الإحصائي بشكل جوهري ومفاجئ، وأن تكون أسباب الانسحاب مقبولة.
البرامج التي تغطيها سلة التمويل الخاصة بالجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
تغطي سلة التمويل للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني كافة المشاريع والبرامج والأعمال التي ينفذها الجهاز، والتي تشمل المجالات التالية:

· المجالات الإحصائية والفنية.
· المجالات الإدارية والخدمات المساندة.
· المجالات التدريبية.
· الاستشارات الفنية.
الجهاز هو الذي يعد ويحدد  البرامج الإحصائية والأنشطة الأخرى لثلاث سنوات بشكل كامل دون تدخل من المجموعة،  ويتم مراجعة البرنامج واعتماده سنويا واقتراح الإضافات والتعديلات التي تعتبر ذات أولوية في المجالات الإحصائية ويحدد المخرجات والموازنات التقديرية، حيث أن هناك مرونة في إضافة أية مشاريع طارئة تعتبر ذات أولوية للجهاز ولمستخدمي البيانات.
التزامات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ضمن ترتيبات سلة التمويل

يتولى الجهاز قيادة جهود تنفيذ البرنامج بشكل رئيسي من خلال منسق متفرغ والذي يقوم من دائرة المشاريع وبرامج التمويل بإعداد التقارير والخطط والموازنات والترتيب للاجتماعات والمتابعة على توصيات الاجتماعات.
وتلخص دور الجهاز في العمل مع المجموعة المساهمة في سلة التمويل بما يلي:

· إعداد وتحضير خطط سنوية شاملة وموازناتها في الأوقات المحددة في الاتفاقية.
· تزويد مجموعة التمويل الرئيسية بالتقارير المطلوبة بما فيها تقارير تقدم العمل على الخطة، تقارير مالية، تقارير سنوية ونهائية عن المشاريع والأنشطة القائمة بالأوقات المتفق عليها.
· إدارة وتنسيق الاجتماعات الدورية  بين  الجهاز ومجموعة التمويل الرئيسية.
· الاحتفاظ بآلية عمل ديناميكية لمعالجة أي مستجدات.
· ضمان استمرارية مساهمة خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية في الحصة المقررة من موازنة الجهاز السنوية.
· تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها في الخطة السنوية.

التزامات مجموعة التمويل المشاركة في سلة التمويل
تتلخص التزامات مجموعة التمويل المشاركة في سلة التمويل حسب الاتفاقيات الموقعة بما يلي: 

· توفير التمويل اللازم لبرنامج وأنشطة الجهاز المخطط لها حسب الأولويات الوطنية من خلال التشاور مع المؤسسات الوطنية والوزارات.

· توفير التمويل اللازم للأنشطة المستجدة حسب الاحتياجات الطارئة للجهاز، والتي يتم تضمينها في الخطط السنوية.
· توفير البعثات والمساعدة الفنية للجهاز حسب متطلبات واحتياجات الجهاز.
تقييم التوجه بشأن اعتماد مبدأ سلة التمويل للبرنامج الإحصائي الوطني

بناء على التجربة المكتسبة لدى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، فإننا نستطيع تقييم التجربة كما يلي: 

· يساهم أسلوب سلة التمويل في توفير التمويل اللازم للبرنامج الإحصائي لمدة طويلة نسبيا (ثلاث سنوات) وقابلة للتجديد.
· يعزز هذا الأسلوب من التمويل في زيادة الاهتمام بالمشاريع اكثر من البحث عن تمويل منفرد لكل مشروع على حدة.
· يساهم في خفض الجهد المبذول في إعداد تقارير مختلفة لجهات مانحة كثيرة، حيث أن إعداد هذه التقارير يشكل عبئاً على كاهل المؤسسة الإحصائية. 
· يؤدي إلى استقرار في البرنامج الإحصائي للجهاز بسبب ضمان توفير تمويل منتظم.
· يعطي مجالا أوسع لإدراج برامج إحصائية جديدة من قبل المؤسسة الإحصائية بسبب عدم ربط المانحين لتمويلهم بنشاطات محددة.
· يساعد المؤسسة الإحصائية في تلبية احتياجات المستخدمين.
· يؤدي إلى سهولة في تخطيط ومراقبة وتقييم البرنامج الاحصائي.
· يساهم توفير سلة تمويل موحدة للمؤسسة الاحصائية في الارتقاء المستمر في جودة البيانات والمخرجات الإحصائية.

· بما أن التمويل محدد بفترة زمنية محددة فإن ذلك يؤدي إلى تخوف المؤسسة من عدم استمرار المانحين في تمويل مرحلة جديدة الأمر الذي يجعل المؤسسة الاحصائية في حالة ترقب مستمر قبيل انتهاء المرحلة الحالية.

· كون الاتفاقيات تسمح بانسحاب بعض/أو كل الممولين في أي وقت فإن المؤسسة الاحصائية تبقى في حالة من التخوف من إمكانية مثل هذا الانسحاب.
الدروس المستفادة في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني من استخدام سلة التمويل

كتجربة عملية نفذها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في مجال اعتماد سلة التمويل للبرنامج الاحصائي، فإننا نستطيع تلخيص الدروس المستفادة من هذه التجربة لتعميم مثل هذه الدروس على الجهات التي ترغب بالاستفادة منها، وتتلخص الدروس بما يلي:     
· أسلوب سلة التمويل يعتبر أفضل من أسلوب تمويل المشاريع لأن هذا الأسلوب يوفر تمويل للبرنامج الإحصائي وليس لمشاريع احصائية منفصلة، وهو ما يعزز دور المؤسسة الإحصائية.
· من أهم المميزات الإيجابية لهذا الأسلوب أنه يوفر مؤشرات مراقبة للنظام الاحصائي ككل وليس على مستوى مشاريع مختلفة
· وجود مجموعة تمويل للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومن خلال سلة تمويل موحدة أدى إلى استقرار التمويل في الجهاز وبالتالي عزز قدرته على تنفيذ برنامجه الإحصائي بالكامل الأمر الذي ساعد في توفير كافة احتياجات المستخدمين وعزز من رضاهم عن الاحصاءات الرسمية.
· التعاون مع مجموعة تمويل ضمن نظام اداري موحد خفف العبء الإداري والمالي على الجهاز وأدى إلى تسهيل عمليات المراقبة والتقييم داخل الجهاز.
· من الضرورة بمكان أن تضمن الاتفاقيات مع الجهات المشاركة في سلة التمويل عدم تأثر تمويل الأجهزة الإحصائية بالتقلبات السياسية.
· على الرغم من وجود أكثر من جهة مانحة مشاركة في السلة إلا أنه لم يتم التدخل من قبل المانحين في البرنامج الإحصائي وبقي وفق الأولويات الوطنية.  وهذا الوضع يجب أن تأخذه أي مؤسسة احصائية ترغب في تطبيق هذه التجربة.
· على المؤسسة الاحصائية محاولة البحث عن مصادر تمويل أخرى وعدم الاكتفاء  بمصدر تمويل وحيد لتلافي إيقاف التمويل الخارجي في حال انسحاب أحد / كل أعضاء المجموعة في أي وقت كان وذلك حسب الاتفاقية.

· إدارة التمويل من خلال سلة موحدة يتطلب توفير وحدة إدارية مهمتها التنسيق مع الممولين لضمان التواصل بصورة مهنية ومنظمة بين المؤسسة الاحصائية ومجموعة الممولين.
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